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 ملخص: 

كوماة فا  الميزانية نظريا أهم آلية يتوفر عليها البرلماان لماااةلة الح يشكل قانون ضبط

ص المااادة الماليااةن فماان مكلاال يمكاان للبرلمااان الوقااوا علااك ماادا التاازام الحكومااة بااالترمي

البرلماااان  المماااول لهاااا مااان أجااال اااااتمكص الماااداميل المااااتح ة ل اةااادة الدولاااة و ااارا 

 رتبة ف  ذمتها.الاعتمادات الم ررة للوفاء بالديون المت

تياااة إن قااانون ضاابط الميزانياااة لا ياااما ف اااط بم ارنااة اعنجاااازات بالتوقعااات الميزانيا

 وااتكشاا أوجل ال  ور والملال فا  ااداء الماال  للحكوماة ور اد اعكراهاات وال اعوبات

 تايا أيضاايالت  حالت دون تن يذ قانون المالية للانة وفق ال يغة الت  اعتمد علك أاااهان بال 

لاورة إمكانية التأكد من مدا م اداقية المششارات والمعطياات التا  اعتمادت عليهاا الحكوماة لب

ت ت اد لعملياة وال انون المذكورن غير أن هذه الأداة البالغة الأهمية معطلاة ااداء فا  الممارااة ا

 لأية فعالية أو نجاعة لمااةلة الحكومة ف  الميدان المال  من طرا البرلمان.

 الميزانية ن الرقابة البرلمانية ن ضبط الميزانية  ية:كلمات مفتاح

Abstract:  

  The budget control law is theoretically the most important 

mechanism that Parliament has to hold the government accountable in 

the financial matter, through it Parliament can check the extent of the 

commitment to the parliamentary authorization it is authorized to 
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extract the incomes owed to the state and disburse the appropriations 

allocated to meet the debts it owes. 

  The Budget Control Law not only allows comparing 

achievements with budgetary projections, exploring deficiencies and 

defects in the government's financial performance, and monitoring the 

constraints and difficulties that prevente the implementation of the 

Finance Law for the year according to the formula on which it was 

adopted, but also provides the ability to verify the reliability of the 

indicators and data on which the government relied. For the 

aforementioned law to be elaborated, however, this very important tool 

is hampered in practice and lacks any effectiveness or efficiency to hold 

the government accountable in the financial field by Parliament. 

Keywords:  Budget, parliamentary control, budget control 
 

 boumerdes.dz-a.bediar@univ  يميل: ، الإبديار عل  محمود : المؤلف المرسل -1

  مقدمة :

دأ بل ما بتبدأ الانة المالية بترميص من البرلمانن وتنته  بمواف تلن ف

ليات   عمفوهذا احتراما لمبدأ الشكلية  البرلمان من المنط   أن ي وم بإنهاةلن

ولا  ت أالميزانية العامة للدولةن والت  تتطلب من الالطة التشريعية الت  رم

رحلة الم أن ت وم بالت ديق والمواف ة علك ما تم تن يذه فيما بعدن وتتعلق هذه

نة للا الكح ة علك تن يذ الميزانية العامة وذلك بعرض قانون ضبط الميزانية

 .منتهية لمناقشتل واعتماده ثم إ داره ف  شكل قانونال

ف انون ضبط الميزانية يشكل فر ة للبرلمان لمتابعة الكي يات الت   

تم من مكلها تن يذ الميزانيةن ولت ييم النتاةج المترتبة عن ت ويتل علك قانون 

ظ من المالية للانة وتحليل شروط تطبي لن لكن إذا كان هذا النوع من الرقابة يح

الواجب طرحها ف  هذا شكالية اعفإن ة بالغةن الناحية ال انونية والنظرية بأهمي
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أي مدى يمكن أن يحقق قانون ضبط الميزانية  إلىتتمثل فيما يل :الشأن 

 الفعالية المطلوبة للرقابة البرلمانية؟

 منهجيةهذا إلك  موضوعناقامنا  تااشلوللإجابة علك هذا ال 

طلب الأمر أن نتطرق ف  المبحث الأول إلك درااة مبحثين حيث ت تتضمن

 ثناءأقانون ضبط الميزانية وذلك ببيان م هومل وكذا المراحل الت  يمر بها 

ة الرقاب ح يقتإنجازهن بينما تناولنا ف  المبحث الثان  مدا فعالية هذه االية ف  

هم لأ ناالذي من مكلل أيضا تعرضالبرلمانية علك الميزانية العامة للدولة و

 15-18م اع كحات الت  جاء بها ال انون العضوي المتعلق ب وانين المالية رق

 ف  مجال قوانين ضبط الميزانية.

 ريي تقديمال لبيان ح ي يةالمبحث الأول: قانون ضبط الميزانية مراقبة حسابية 

ها هميتألدرااة قانون ضبط الميزانية أهمية بالغةن بل يمكن أن ت وق ف  

ة ربط أدا ة الااب ة والمراف ة علك الميزانية العامة للدولةن لأنل يشكلالرقاب

أحان  اذا ممحورية بين ما ن ذ من ن  ات وما يرت ب أن ين ذ مات بكن لذا فإنل إ

 ق فهو فضك عن كونل وايلة رقابية يتح نمنل ااتعمالل وااتمكص النتاةج

ان ك أحللحكومة قد تمت عل بموجبها البرلمان من أن تن يذ الرم ة الت  منحها

تنتاج ن فإن درااة بياناتل درااة تحليلية تمكن من اا( 1)وجل أو فيها ن اةص 

 تجنبوح اةق ت يد ف  رام الايااة العامة للدولة وف  تطوير النظم المالية 

كما  تهانالعيوب الت  تعتريها والتعرا علك اتجاهات المششرات المالية ومدلولا

 ك حدن ضبط الميزانية الالطتين التشريعية والتن يذية علتااعد درااة قانو

اواء علك ضبط ت ديرات الن  ات واعيراداتن وهو قانون يمكن كذلك من 

 .(2)ة توضيا الاعتمادات اعضافيةن فضك عن كونل يظهر المركز المال  للدول

ولتوضيا هذه الأهمية لهذا ال انون وجب تحديد م هومل )مطلب 

 لمراحل الت  يمر بها إنجازه )مطلب ثان(أول( وبيان ا

 الميزانيةالمطلب الأول: المقصود بقانون ضبط 
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لك ععية تتولك البرلمانات ف  الدول الديم راطية مباشرة الرقابة التشري

بر ذو يعت تن يذ الميزانية العامة للدولةن عن طريق قانون ضبط الميزانيةن الذي

 ة.المالي لانةمانيةن ويتم العمل بل بعد ق ل اأهمية كبيرة ف  عملية الرقابة البرل

 (3) الميزانيةالفرع الأول: تعريف قانون ضبط 

ة لكل مالييعرا قانون ضبط الميزانيةن بأنل ال انون الذي يحدد النتاةج ال

عكن فذها انة مدنية فهو عبارة عن نص بمثابة ت رير يبين المبالغ الت  تم تن ي

 ات ح يل الذي تم فعك تح ي لن وف  باب الن ف   باب اعيرادات يظهر الت

ة منظمتظهر كذلك المبالغ الت  تم  رفها ح ي ةن وقد حدد المشرع ال واعد ال

الية المتعلق ب وانين الم 17-84لكي ية ااتمدام هذه الرقابة بموجب قانون 

نل "بأ المعدل والمتممن ول د عرفت المادة الماماة منل قانون ضبط الميزانية

لمالية ين اي ة الت  يتم بم تضاها تن يذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانالوث

انية قانونا ن ويعتبر قانون ضبط الميز (4)التكميلية أو المعدلة الما ة بكل انة" 

 ذلك وفقويةن ذا طابع مال ن مثلل مثل قانون المالية للانة وكذا ال وانين التكميل

اليةن المتعلق ب وانين الم 17-84نون رقم أحكام نص المادة الثانية من ال ا

ت الت  راداويتضمن قانون ضبط الميزانية الوثي ة الت  تظهر مبالغ الن  ات واعي

لية ام ال علأرقاأن  ت فعك بعد انتهاء الانة المالية بحيث ياما ذلك بالم ارنة بين 

دولة ال نيةالت  يتضمنها هذا ال انون مع ما ي ابلها من ت ديرات تتضمنها ميزا

  عد فللانة وكذا التعرا علك مدا دقة وواقعية هذه الت ديراتن علك نحو ياا

 ت ديرين بينما ن فالميزانية العامة إذا ه  بيان(5)إعداد ميزانيات الانوات ال ادمة 

لةن م ب قانون ضبط الميزانية هو بيان فعل ن والميزانية العامة تكون عن فترة

 . (6)ية عن فترة مضت وان ضت بينما قانون ضبط الميزان

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقانون ضبط الميزانية

لك: عوالت  تنص  (7) 17-84وف ا لما جاء ف  المادة الثانية من ال انون 

 " يكتا  طابع قانون المالية

 قانون المالية للانة وقوانين المالية التكميلية والمعدلة -
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 قانون ضبط الميزانية." -

ل لمكل قراءة نص هذه المادة يظهر بأن قانون ضبط الميزانية  فمن 

ا   هذن س الطبيعة ال انونية ل وانين المالية باعتبار أن هذا النص  ريا ف

لية الم وصن وبناء عليل فإنل ي ترض أن تتبع فيل ن س إجراءات قانون الما

ت لت ويللانة بدءا من التحضير وال حص من قبل مجلس المحاابة إلك غاية ا

ية لمالعليل من طرا البرلمانن ذلك أن قانون ضبط الميزانية يت ق مع قانون ا

 انونقالانوي من حيث الأااس الذي يتبع ف  ت ايم هذا الأمير يتبع كذلك ف  

أو  لوزاريةةر اضبط الميزانيةن اواء كان الت ايم وف ا لطبيعة الن  ة أو وف ا للدوا

ن  ات التجهيزن ويمضع كل منهما إلك  ت ايم وظي   أو إقليم  ف  مجال

نون الم ادقة البرلمانيةن ومع ذلك فإن قانون ضبط الميزانية يمتلا عن قا

ت المالية الانوي ف  أن هذا الأمير عبارة عن بيان ت ديري م  ل للن  ا

ل من ن اقإواعيراداتن بينما قانون ضبط الميزانية عبارة عن بيان فعل  لما تم 

 ه ل ترةعدادم تح يلل من اعيرادات وأن قانون المالية للانة يتم إالن  ات وما ت

منية زترة زمنية قادمة ومات بليةن بينما قانون ضبط الميزانية يتم إعداده عن ف

اها مضتن وإذا كان من الم روض أن يت ا قانون ضبط الميزانية بالمبادئ ن 

ن غيرهاووعدم التم يص الت  يت ا بها قانون المالية للانة مثل مبدأ الانوية 

 تيجةفإن هذه المبادئ قد لا تتح ق من مكل حاابات قانون ضبط الميزانية ن

 لظروا التن يذ ف د تكشا بعض هذه الحاابات أن بعض العمليات تمت مارج

وارد يص مقانون المالية مما يمل بمبدأ الشموليةن وقد ينحرا التن يذ فيتم تم 

يذ قد لتن ذات فيمتل مبدأ عدم التم يصن كما أن امعينة لتغطية ن  ات معينة بال

عدم  تيجةيظهر أن التوازن الم در قانون المالية الانوي لم يتح ق ف  الواقع ن

لمالية انون تح ق ت ديرات اعيرادات مثك فيمتل بذلك مبدأ التوازن الم در ف  قا

     ( 8)للانة. 

 ةللاحقية ارقابة البرلمانالفرع الثالث: أهمية قانون ضبط الميزانية في ال
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 جبهايكتا  قانون ضبط الميزانية أهمية بالغة كونل وايلة ياتطيع بمو

ة رقابالبرلمان باط رقابتل علك النشاط المال  للحكومة أو ما يعبر عنل بال

لأهمية ذه االكح ة علك الرم ة البرلمانية والتأكد من اكمة تن يذهان وتتجلك ه

 ية والأمرا قانونية.من ناحيتين الأولك اياا

 من الناحية السياسية:  -أ

ية تشكل الم ادقة البرلمانية علك قانون ضبط الميزانية تزكية اياا

يل ذا فللنشاط المال  للحكومةن أما ف  حالة رفض ذلك من طرا البرلمان فإن ه

م أما ترتيب للماشولية الايااية علك عاتق الحكومةن ويتعين عليها أن تلتزم

ك ل علبتحاين تحضير الميزانيات الأولية واعضافية مات بك والعم البرلمان

 ت ادي الأمطاء الت  وقعت فيها.

 : القانونيةمن الناحية  -ب

 إن م ادقة البرلمان علك قانون ضبط الميزانية يجعل كل ال رارات

اء الت  اتمذنها الحكومة ف  إطار تن يذ الميزانية مح نة ضد أحكام ال ض

رارات ال  ام هيةات الرقابة الماليةن أما ف  حالة العكس تب ك ااةراعداري وأم

رضة ون عالت  أ درتها الحكومة أثناء تن يذ الميزانية الااب ة غير مح نة وتك

وتب ك  للإلغاء أمام مجلس الدولة طالما أنها لم تح ل علك م ادقة البرلمانن

  ة ين بها قاةمة بماشولية اامرين بال را والمحاابين العموميين المعني

هذا  ليهاعكاملة أمام هيةات الرقابة الماليةن ورغم الأهمية ال  وا الت  يحوز 

ال  الم ال انون ف  مجال الرقابة الكح ة الت  يماراها البرلمان علك النشاط

ويت للحكومةن فإن الاواد الأعظم من الممت ين ف  فرناا يذهب إلك أن الت 

ة لماليالا يكتا  تلك الأهمية الت  يحظ بها قانون علك قانون ضبط الميزانية 

 مليةللانةن والأمر يعود ف  ذلك حاب نظر ال  هاء إلك اعتبارات ايااية وع

ار جعلت من قانون ضبط الميزانية مجرد إجراء شكل  محدود ال عالية حتك  

 (9)مع مرور الوقت مجرد قانون للحاابات أكثر من كونل قانونا رقاب .
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 الجمهورية الجزاةرية من داتور 156الجزاةر فإن المادة أما ف   

 تلزم الحكومة بضرورة ت ديم عرض عن (10)2020 الديم راطية الشعبية لانة

 س نااتعمال الاعتمادات المالية الت  رمص بها البرلمانن كما أقرت كذلك 

ضمن يتلبرلمان ف  الت ويت علك قانون المادة ف  ال  رة الثانية منها حق ا

انين المتعلق ب و 17-84الميزانيةن ومن زاوية التشريع نجد ال انون  تاوية

 طبيقرف ة بل لكن تمالمالية ينص علك مضمون هذا ال انون ويحدد الوثاةق ال

أثيرت  ن وقد2011ذلك من حيث الواقع العمل  لا نجد لل أي أثر إلك غاية انة 

عب  أمام المجلس الش 2006هذه الماألة أثناء مناقشة قانون المالية لانة 

بط ضالوطن ن والتزم من مكلها وزير العكقات مع البرلمان بت ديم قانون 

ن 1996الميزانية ف  الانة ال ادمة يغط  فيها عشر انوات ااب ة أي منذ انة 

 ذلك وه  الانة الت  انتمب فيها أول برلمان تعددين علك أن يتم العمل بعد

 (11)اتمر مكل كل انتين. انون بشكل دوري ومـذا ال ــبه

 المطلب الثاني: مراحل إنجاز قانون ضبط الميزانية 

 حضيريمر قانون ضبط الميزانية بثكث مراحل رةياية متباينة وه : الت

 والت ديم والت ويت.

 الفرع الأول: مرحلة إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية

ام وطب ا لأحك منلن 179و 138طب ا لاحكام الداتور لاايما المادتين 

لية المتعلق ب وانين الما 17-84وكذا ال انون  12-16ال انون العضوي رقم 

ن المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاابةن فإ 20-95وبموجب الأمر رقم 

 قانون ضبط الميزانية يمر بالمراحل التالية:

يتم إعداد وتحضير المشروع التمهيدي ل انون ضبط الميزانية من طرا 

ومة شانل ف  ذلك شأن قانون المالية للانة حيث تبتدأ هذه العملية بتعليمات الحك

ت در عن الم لحة المنوط بها تحضير هذا ال انون والت  عادة ما تكون تابعة 

لوزارة المالية والت  تتمثل أاااا ف  المديرية العامة للمحاابة التابعة لوزارة 

 364-07مراوم التن يذي رقم من ال 02المالية وفق ما تنص عليل المادة 
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ب ولها: "المديرية العامة  (21)المتضمن تنظيم اعدارة المركزية ف  وزارة المالية 

للمحاابةن وتكلا بما يل : إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية...."ن وف  ن س 

المادة كذلك م ص المراوم المذكور مديرية فرعية تابعة للمديرية العامة 

ف ط بتحضير مشروع هذا ال انونن هذه المديرية ه  الت  تتولك  للمحاابة مكل ة

ااتغكل كل الوثاةق المحاابية والميزانية للآمرين بال را والمحاابين 

العموميين المعنيينن وجمع أي وثي ة إح اةية ومحاابية ضرورية لتحضير 

مشروع قانون ضبط الميزانيةن وتبادر بعد ذلك بالمشروع التمهيدي لهذا 

  انون.ال

نية يدرس مجلس المحاابة وي يم المشروع التمهيدي ل انون ضبط الميزا

 ويعد بشأن ذلك ت ريرا ت ييميا متضمنا لنتاةج ومكحظات وتو يات مجلس

ة ماليالمحاابة بم وص نتاةج عمليات تن يذ قانون المالية للانة وقوانين ال

 .التكميلية لل مكل الانة المالية المعنية

 الوزراء هذا المشروع التمهيدي ل انون ضبط الميزانيةيدرس مجلس 

لك عقبل أن يحيلل علك الوزير الأول ف   ورة مشروع قانون ضبط الميزانية 

جلس غرفت  البرلمان مرف ا بمذكرة عرض الأاباب وكذا الت رير التكميل  لم

 المحاابة.

 الميزانية ضبطالفرع الثاني: تقديم مشروع قانون 

علك أنل:"  2020ف  ف رتها الثانية من داتور  156ن ت المادة 

 اويةتمتتم الانة المالية فيما يمص البرلمان بالت ويت علك قانون يتضمن ت

 ميزانية الانة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان".

وعليل وبالنظر إلك هذا النص يكون المشاس الداتوري قد وضع قاعدة 

ة احترامهان وت ديم مشروع قانون ضبط الميزانية إلزامية يتعين علك الحكوم

للبرلمان بغرفتيل ق د الم ادقة عليلن لكن لم ي م المشاس الداتوري بتحديد 

أجك لت ديم هذا المشروع ولم يحدد حتك انة المشروعن مم فتا الباب وااعا أمام 
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ماراة الحكومة للتماطل ف  ت ديمل وربما عدم ت ديمل إطكقان كما جرت عليل الم

 (31)العملية. 

 انيةعلى مشروع قانون ضبط الميز البرلمانيةالفرع الثالث: المصادقة 

وم بعد إحالة مشروع قانون ضبط الميزانية علك البرلمان بغرفتيل ت 

لك لجنة المالية والميزانية بإعداد ت رير حول هذا الأمير والذي يعرض ع

ن ب تلت  الثانية من الدرااة ا المناقشة ف  جلاة عامةن حيث تبدأ هذه المرحلة

من  علك مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية وت ديم المكحظات والتااشلات

ذا هعرض قبل النوابن والت  يتولك وزير المالية ممثل الحكومة الرد عليهان لي

( للت ويتن وتجدر اعشارة إلك أن الت ويت علك مشروع 3-المشروع )ن

( علك ماتوا مجلس الأمة يأمذ ن س ماار 3-قانون ضبط الميزانية )ن

إذا ةن ومشروع ال انون العادي بشأن تبليغل إلك غاية نشره ف  الجريدة الرامي

ثار  د تفكان الت ويت ل الا الحكومةن فهذا يعد إبراء لذمتهان وإن كان العكس 

ام ماشوليتها الايااية أو ماشولية بعض أعضاةها أو أحدهمن إذا كان النظ

 (41)ي ياما بذلك. الداتور

 انيةلبرلمبة االرقا تحقيقالمبحث الثاني: مدى فعالية قانون ضبط الميزانية في 

تمارس الرقابة البرلمانية الكح ة علك الميزانية العامة للدولة ف  

 la loi de règlementالجزاةر من مكل قانون ضبط الميزانية 

budgétaire الباحث ف  هذه الرقابة ن لكن من حيث المماراة العملية فإن

انةن ذلك أن مشروع قانون ضبط الميزانية لم يطرح علك  25يشهد غيابها لمدة 

-1979-1978البرلمان منذ تأايال إلا ممس مرات والت  تمص انوات 

ن إن إعادة الحكومة الاعتبار لهذا ال انون جاء نتيجة 2008و 1980-1981

 عيل الرقابة البرلمانية الكح ة الدعوات المتكررة من قبل النواب ععادة ت

 (51)م و ا مع تنام  ظاهرة ال ااد ف  الجزاةر 

 الميزانية ضبطالمطلب الأول: تجميد قانون 
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يعد قانون ضبط الميزانية الأااس الواقع  الذي ياتند عليل عضو 

رح ر يطالبرلمان ف  الت ويت علك رفع الن  ة أو تم يض إيرادن وف  هذا اعطا

ن ودون الات ادهن هل يمكن ت نيا مناقشة قانون المالية بناء علك احتماشال مهم م

 (61)ة؟ ت ييم لنتاةج الانة الماضية من أجل معرفة حركية المششرات الاقت ادي

إن  "فعلك حد تعبير أحد النواب ف  المجلس الشعب  الوطن  الذي قال: 

 ء قواعدراالااب ةن وإوثي ة ضبط الميزانية تعد بمثابة ت ييم لنتاةج الميزانية ا

رقام والأ لمعرفة كي ية تايير الأموال العمومية وكي ية تن يذ الميزانية فعليا

 (71)الح ي ية الت  تم تاجيلها ف  اعيراد واعن اق"

دم أي لم ت  1997لكن الواقع يثبت أن كل الحكومات المتعاقبة منذ انة 

 ها المتكررة من انةمشروع يتضمن تاوية الميزانية رغم ت ريحات ماشولي

ة لدورالأمرا بال يام بذلكن لكنها لم ترق إلك ماتوا التن يذ حتك إلك غاية 

 .2008المري ية لانة 

وإذا كان الابب ف  ذلك هو عدم الاات رار الحكوم  الذي تعرفل 

أكثر  ماديالااحة الايااية و عوبة إعداد مثل هذا المشروعن إلا أنل لا يجب الت

 شروع قانون ضبط الميزانيةن علك اعتبار أن الحكومة ه ف  عدم ت ديم م

جلس مالوحيدة الممولة بإعدادهن وأيضا الملزمة بت ديمل مع ضرورة ااتشارة 

لمعدة امية المحاابة ف  المشروع التمهيدي لهذا ال انون وإراال الت ارير الت يي

 بشأنل إلك الهيةة التشريعية.

كن تزاماتها الداتورية الت  يملذلك فعلك الحكومة أن ت   بكافة ال

ل أهم تشك للبرلمان من مكلها مماراة  كحياتل ف  مجال المراقبة المالية الت 

 (81)مششرات الحكم الرشيد. 

كما أنل من جانب آمر يجب علك أعضاء البرلمان اع رار أكثر  

ن واعلحاح بشكل قوي وداةم من أجل وفاء الحكومة بواجباتل الداتوريةن وهذا ل

يتح ق إلا كما عبر عنل الأمين العام لكتحاد الدول  للبرلمانات الايد أندري 

جوناون بأن ال هم الاليم من طرا أعضاء البرلمان لدورهم كواضع  قوانين 
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ومشرفين علك عمل الحكومات هو الابيل ععطاء البرلمان أكبر قوة وتمااكان 

ن لأنل إذا كانت الميزانية تدمل (91)وكذا إبعاده عن الدور الهامش  الذي يوجد بل

ف   ميم التشريعن فإن  رفها هو منا الطة فعلية للحكومة ف  مواجهة 

البرلمان وما ة ف  مجال الحاابات الما ة وعلك رأاها حاابات التم يص 

 (20)الماص.

لك عفتجميد الحكومة ل انون ضبط الميزانية يشدي إلك ت ويت ال ر ة  

حاابات ن والتايير ونتاةج تن يذ الميزانية العامة عموماالبرلمان لمعرفة كي يات 

 (12)الما ة للمزينة بالتحديد.

ون وقد يكون الابب الوجيل ف  تماطل الحكومة أو عدم ت ديمها ل ان 

لك حب ذضبط الميزانية هو انعدام أجل محدد لت ديم مشروع هذا ال انون وما ي 

ع إلك لرجوانية العامة للدولةن فبامن تأثير علك الرقابة البرلمانية علك الميز

نجدها تنص علك إلزامية ت ديم الحكومة  2020من داتور  156المادة 

  شروعن وهو ما جعل الحكومة فللمشروع دون تحديد أجل لذلك ولا انة الم

  فكل مناابة لا ت   يهذا النص الداتوري علك عكس ما هو واقع ف  فرناا 

 وانين المتعلق ب 692-2001هذا المجال فنجد أن ال انون ال رنا  الجديد رقم 

أن علك  منل 45يدن بحيث ن ت المادة المالية ال رناية يشكد علك ماألة المواع

ة تن يذ جوان من الانة الت  تل  ان 01ة يجب أن ي دم قبل قانون ضبط الميزاني

نع أمذ أي منل كذلك علك أنل يم 41الميزانية الت  تتعلق بلن كما نص ف  المادة 

ويت ( من قبل أي جمعية قبل الت 1قرار ف  مشروع قانون المالية للانة )ن+

مواعيد ن وتعتبر ماألة ضبط  (22)( 1-علك مشروع قانون ضبط الميزانية )ن

حيث بيةن إيداع مشروع قانون ضبط الميزانية ذو أهمية  بالغة من الناحية العمل

كن تتم كلما كانت مضبوطة بشكل جيد كلما أمكن ذلك من تح يق رقابة فعالةن إذ

ة ماليالالطة التشريعية من مناقشة المشروع بشكل مبكر بعد انتهاء الانة ال

 ة.لعاملماشولين عن تن يذ الميزانية امباشرة وذلك من أجل محاابة الوزراء ا
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ة زانيونتيجة لتطبيق هذه الأحكام ف د تم ت ديم مشروع قانون ضبط المي

ن مم يعن  أن تلك 2006-07-20والذي تم يوم  2005والت ويت عليل لانة 

 الأحكام ح  ت الغاية المرجوة منها علك أتم وجل.

ف   من تجارب الغيروف  هذا الاياق ف د اات ادت بعض الدول العربية 

اد م وص ت ديم ميعاد درااة حااباتها المتامية من طرا البرلمان علك ميع

رنة لم ات ديم مشاريع قوانين المالية للانة بغرض تمكين البرلمان من إجراء ا

 بين المشروعين وت ديم مكحظات موضوعية بشأن المشروع الثان  ومن بين

 (32)هذه الدول نجد مثك م ر ولبنان. 

أما المشاس الداتوري الجزاةري ومن أجل ااتكمال ماار إح اق  

ح ة رقابة برلمانية فعالة ف  المجال المال  وما ة من مكل الرقابة الك

رقم  عضويوالمتمثلة أاااا ف  قانون ضبط الميزانيةن ف د  در حديثا ال انون ال

عتبر والذي ي 17-84المتعلق ب وانين المالية الذي ايحل محل ال انون  18-15

 اليةقانونا عاديا لم يعد يااير التطورات الحا لة فيما يتعلق بع رنة الم

بط العموميةن فهل تدارك هذا ال انون العضوي الن اةص المتعل ة ب انون ض

 الميزانية كوايلة رقابية لاح ة علك الميزانية العامة للدولة؟.

لقانون ضبط  (42) 15-18 العضويالمطلب الثاني: إصلاحات القانون 

 الميزانية

بمثابة داتور مالية الدولةن  15-18يعتبر ال انون العضوي رقم  

تابعة ء ومويندرج اعتماد الجزاةر لهذا التشريع النوع  ف  إطار تعميق ماار بنا

بة الميزانية العامةن مع إعطاء  كحيات أكثر للبرلمان ف  متابعة ومراق

وي قوانين المالية مات بك ب انون عضتاييرهان ووفق لهذا المنظور تشطر 

ل ن أجمياتمد مرجعيتل من الداتور كما هو معمول بل ف  الدول المت دمة اعيا 

 حوكمة أفضل للميزانية العامة للدولة.

يعتبر هذا ال انون العضوي اعطار الجديد لتايير مالية الدولة الذي 

تحول عميق ف  كي ية يهدا إلك إ كح اعطار الموازنات  والمحااب  وإحداث 
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تايير المال العام وذلك بارتكازه علك الميزانية الموجهة لتح يق النتاةج انطكقا 

من أهداا محددة وليس علك أااس طبيعة الن  ات المعمول بل ف  الوقت 

 الحاضر.

ومن بين اع كحات الت  شملها اع كح بموجب هذا ال انون 

ين  وانك تداركا للن اةص الماجلة ف  الالعضوي نجد قانون ضبط الميزانية وذل

باب ف  ال 15-18المتعل ة بالمالية الااب ةن حيث نص عليل ال انون العضوي 

 ل : ن وتتمثل أهم هذه اع كحات ف  ي88إلك  86المامس منل ف  المواد من 

سوية تالقانون المتضمن  لمشروعالفرع الأول: من حيث الوثائق المرفقة 

 الميزانية

 منل فإننا 76وتحديدا المادة  17-84وع إلك ن وص ال انون بالرج 

 نجد أنل يجب أن يرفق قانون ضبط الميزانية بالوثاةق التالية:

 يةلمعنات رير ت ايري يبرز شروط تن يذ الميزانية العامة للدولة للانة  -

جدول تن يذ الاعتمادات الم وت عليها ورمص تمويل الااتثمارات  -

 الممططة

ق دقي ق يمكن أن تكون غير كافية عظهار عمليات التن يذ بشكلفهذه الوثاة

لك عالت  تنص  87ف  مادتل  15-18م ارنة بما جاء بل ال انون العضوي رقم 

 أنل يرفق ال انون المتضمن تاوية الميزانية الم دم كل انة بما يأت :

ة لما امكحق ت ايرية تتعلق بنتاةج العمليات الميزانياتية والحاابات  -

 للمزينة وعمليات المزينة.

ج حااب عام للدولة ويتضمن: الميزان العام للحاابات وحااب النتاة -

ن عوالح يلة والملحق أو المكحق وت ييم التزامات الدولة المارجة 

الح يلة وت رير عرض يوضا علك الم وص التغيرات ف  الطرق 

 وال واعد المحاابية المطب ة مكل الانة المالية.

اري للمردوديةن توضا من مكلل الظروا الت  ن ذت فيها ت رير وز -

البرامج الماجلة ف  الميزانية وكذا مدا بلوغ الأهداا المتوقعة الت  
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يتم قيااها وتتبعها من مكل مششرات ااداء المرتبطة بها والنتاةج 

 المح  ة والت ايرات المتعل ة بال وارق المعاينة.

فكرة واضحة لدا البرلمانيين حيث يمكن لهذه الوثاةق أن تكون 

 ل .اما علك تن يذ الميزانية العامة وبالتال  ت وية دوره الرقاب  ف  المجال

وي من ال انون العض 88وما يدعم هذا أيضا ما ن ت عليل المادة   

المذكور بن ها علك إرفاق مشروع ال انون المتضمن تاوية الميزانية 

 أت : بت ريرينلمجلس المحاابة يتضمنان ما ي

ر تاييوت رير يتعلق بنتاةج تن يذ قانون المالية للانة المالية المعنية  -

 ة.من ذالاعتمادات المالية الت  تمت درااتها بالأمص علك ضوء البرامج ال

ت رير يتعلق بت ديق حاابات الدولة حاب المبادئ النظامية وال دق  -

ذا أجريت له والوفاءن ويدعم هذا الت ديق بت رير يبين التح ي ات الت 

 الغرض.

 فمن مكل هذين الت ريرين فأكيد أن يكون لها الدور الكبير ف 

اة ممارتوضيا العمليات المالية للدولة وهو ما يااهم ف  اات ادة البرلمان ل

 مهامل الرقابية ب  ة دقي ة.

 ةيزاينالم الفرع الثاني: من حيث آجال تقديم مشروع القانون المتضمن تسوية

الذي لم  17-84كان من وص عليل ف  ال انون رقم علك عكس ما 

د انة تحديبيحدد أجك لت ديم مشروع قانون ضبط الميزانيةن كما أنل كذلك لم ي م 

ون ل انالمشروع وهو الأمر الذي جعل الحكومة تمتنع ف  ت ديمل كل مرةن فإن ا

ف  ف رتها  87ااتدرك هذا الن ص من مكل المادة  15-18العضوي رقم 

وية نية الت  تنص علك: " يتم إيداع مشروع مشروع ال انون المتضمن تاالثا

شت ول غأالميزانية والوثاةق الملح ة بل لدا مكتب المجلس الشعب  الوطن  قبل 

-مالية ة المن الانةن ويتعلق مشروع هذا ال انون المتضمن تاوية الميزانية بالان

1" 
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ون المتضمن تاوية وعليل فإن الحكومة ت وم بإيداع مشروع ال ان 

ت   مضالميزانية قبل الأول من أوت من الانة وهو يتعلق بالانة المالية الت

يداعل يتم إ 2020( مثك مشروع ال انون المتضمن تاوية الميزانية لانة 1-)س

ل ف  هذا ن لكن ما يمكن اعشارة إليل أنل إذا تم إيداع2021قبل أول أوت لانة 

ون ت ويت عليل ما ة إذا علمنا أن مشروع قانالأجل متك ايتم مناقشتل وال

 لدا مكتب المجلس 15-18المالية للانة يودع كذلك وفق ال انون العضوي 

لمعنيةن اأكتوبر من الانة الت  تابق الانة المالية  07الشعب  الوطن  بتاريخ 

من فالمكحظ هنا هو ت ارب المناقشة والت ويت علك مشروع  ال انون المتض

ذا ن وف  ه بلةزانية للانة الااب ة وكذا مشروع قانون المالية للانة المتاوية المي

 الشأن نجد المشرع ال رنا  قد منا متاعا من الوقت بين إيداع المشروع

انة ن المالمتضمن تاوية الميزانية الذي حدد تاريخ إيداعل قبل الأول من جوان 

 نة الذيللا قانون المالية الموالية للانة الت  تل  تن يذ الميزانية وبين مشروع

 يناقش وي وت عليل ف  دورة المريا.

ومن جانب آمر نجد المشرع ال رنا  يمنع أمذ أي قرار ف  مشروع  

بط ضقانون المالية للانة من قبل أي جمعية قبل الت ويت علك مشروع قانون 

ايس الميزانية وهو ما يجعل هذا الأمير ذا قيمة كبيرة وعن را مهما ف  تأ

ء نية بش ميزانظام البرلمان ن بحيث يعطيل قوة ف  متابعة المراقبة علك تن يذ الال

كام ن أحكبير من الدقةن وهذا ما لم يتنبل إليل المشاس الداتوري الجزاةري ضم

 ال انون العضوي الجديد.

 خاتمة:ال

يمكن ال ول وفق ما ت دم ف  طرحنا لموضوع الرقابة البرلمانية الكح ة  

 وص ف  ال انون المتضمن تاوية الميزانية فإننا نجده قانونا ي   ممثلة بالم

بالغرض المطلوب من الناحية ال انونية والنظرية وذلك إذا ما ااتمدم كوايلة 

رقابية يتم من مكلها الكشا عن مدا وفاء الحكومة بالتزاماتها الداتورية 

بق الت ديرات المدرجة وال انونية وكذا إقامة الماشولية الايااية ف  حال عدم تطا
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ف  قانون المالية للانة مع المبالغ المن ذة فعك وح ي ة ف  ال انون المتضمن 

 تاوية الميزانية.

 ة لالكن من حيث المماراة العملية فإننا نجد عكس ما ت دمن فالحكوم 

 م تعديللك تتول  أهمية لهذا ال انون وهو ما أضع ل وجعلل عديم ال وة ت ريبان لذ

أن  الذي نأمل 15-18ات ت ديمل من مكل ال انون العضوي الجديد رقم إجراء

 .2023يكون وفق التطلعات إلك حين دمولل حيز التن يذ بداية من انة 

 التهميش و الإحالات : 
1. BEN AISSA SAID, le contrôle des dépenses  publiques en Algérie- revue 

du centre maghrebin d’etudes et de recherches administratives 

« INTEGRATION » N13-1980 p 42.  

االة رةرين محمد ال الا فنينشن الرقابة علك تن يذ الن  ات العمومية ف  ال انون الجزا .2

واا بن ( بن ي01من أجل نيل درجة دكتوراه دولة ف  ال انون العامن جامعة الجزاةر )

  .331ن ص 2012-201مدة كلية الح وقن الجزاةرن 

 02-179ا ف  المادة دوتحدي 2016ل د ااتعمل المشاس الداتوري ف  داتور  .3

ل انون اة من م طلا "ال انون المتضمن تاوية الميزانية"ن بينما ااتعمل ف  المادة الثاني

المتعلق  15-18م طلا" قانون ضبط الميزانية"ن وب دور ال انون العضوي  84-17

ل حال علك كلا الداتوري ضمن المادة الرابع منلن وب وانين المالية ف د تم اتباع الم ط

أن  كما فإن كك الم طلحين يحمكن ن س المعنك ما ة عند الترجمة للغة ال رنايةن

 كليهما ي   بالغرض المطلوب ف  هذا الشأن 

ن 2013يلس شاوش بشيرن المالية العامةن ديوان المطبوعات الجامعيةن الجزاةرن  .4

  326ص

كرة ن مذ-درااة م ارنة-رقابة البرلمانية علك الن  ات العموميةجمعاا  جميلةن ال .5

ةن بوقر ماجاتير شعبة: الح وق والعلوم الاياايةن تم ص: إدارة وماليةن جامعة أمحمد

 . 55بومرداسن كلية الح وقن الجزاةرن ص 

ار د - ارنةمااة در-أدهم عبد ال ادر الحاجن الرقابة البرلمانية علك الايااة المالية للدولة .6

 .86-85ن ص 2016الجامع الجديدة للنشرن اعاكندريةن م رن 

 28يتعلق ب وانين المالية )ج ر عدد  1984جويلية  7مشرخ ف   17-84ال انون  .7

  (1984جويلية  10بتاريخ 
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صن وع ماف  هذا الشأن يو ا قانون ضبط الميزانية ف  فرناا بأنل قانون المالية من ن .8

هو فالية يترجم بم و يات قانونية متميزة بعض الش ءن لأن موقعل ضمن قوانين الم

ت من حيث إجراءات الت ويت يعتبر قانون مالية أما من حيث اعجراءات والعمليا

لس الما ة بنتاةج الحااباتن فه  تمضع لرقابة الالطة ال ضاةية الممت ة وه  مج

ابع طتا  فبعضها يك المجاابةن وبالتال  فهناك تمييز بين أفكار قانون ضبط الميزانيةن

 رقابةلقوانين المالية وبعضها عبارة عن جملة من الأحكام اعجراةية العادية تمضع 

 ال ضاء.

 *انظر :
 Jacques buisson, finances publiques, 14eme edit, snel grfics, dalloz, Belgique, 
2009, p 129 -– 

كرة ن مذ1996ة ف  ظل داتور بواالم دنيان الرقابة البرلمانية علك أعمال الحكوم .9

 .143ن ص 2006ن عنابةن الجزاةرن  -كلية الح وق-ماجاتيرن جامعة باج  ممتار

 82)الجريدة الرامية العدد  2020من التعديل الداتوري لانة  156انظر المادة  .10

 (2020ديامبر انة  30مشرمة ف  

 ي قام ف طأن المشاس الداتور 2020*يكحظ من مكل التعديل الداتوري لانة 

 أ با 179هو  1996بتغيير ترتيب هذه المادة فبعد أن كان رقمها ف  داتور 

                                                                      دون المااس بمضمونها. 156بموجب هذا التعديل 

 ال ن مرعزة عبد العزيزن الرقابة البرلمانية علك الميزانية العامة ف  الجزاة .11

 . 219-218ن  ص2017-جوان 24منشور ف  مجلة العلوم الاجتماعيةن العدد 

المتضمن تنظيم  2007-11-28المشرخ ف   364-07المراوم التن يذي رقم  .12

  (.2007-12-02بتاريخ  75اعدارة المركزية بوزارة المالية )ج ر عدد 

اةرين لجزا  ال انون محمد ال الا فنينيشن الرقابة علك تن يذ الن  ات العمومية ف .13

  .345مرجع اابقن ص 

وال جيهان حان ايد أحمد مليلن دور الالطة التشريعية ف  الرقابة علك الأم .14

 . 79ن ص  2001العامةن دار النهضة العربيةن ال اهرةن 

جل أمن  اكوت  مالدن الأجهزة الرقابية علك الميزانية الدور وال عاليةن راالة .15

-ايدالعلوم تم ص: ال انون العامن جامعة أبو بكر بل  نيل درجة دكتوراه دولة ف 

 . 234ن ص 2018-2017كلية الح وق والعلوم الاياايةن الجزاةرن  -تلماان

مرباش  ع يلةن مركز مجلس الأمة ف  النظام الداتوري الجزاةرين دار  .16

  .462ن ص 2013الملدونيةن الجزاةرن 
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عية الوطن ن ال ترة التشري أنظر الجريدة الرامية لمداولات المجلس الشعب  .17

 . 23ن ص 1999الرابعةن العدد ال ادر ف  أكتوبر انة 

لت ك مة"ن فيرنر باتاتن" الحكم الرشيد والعكقة بين النواب والدواةر الانتمابي .18

 . 546-545ن ص2003اع كح البرلمان ن جامعة ال اهرةن م رن 

انن برلمدا بها أعضاء القانون ضبط الميزانية أحد أهم المطالب الت  نا ل د شك .19

ة لحكومومنهم الدكتور الأمين شريطن عضو اابق بمجلس الأمة ب ولل:"لماذا لا ت دم ا

 قانون تاوية الميزانية للبرلمان للم ادقة عليل؟.

ذا تور هفالداتور يلزم الحكومة انويا بت ديم قانون تاوية الميزانيةن ويجل الدا

اق ة إن ات العمومية وكي ية تاييرهان وكي يال انون وايلة أاااية لرقابة المشاا

 الأموال العموميةن ولحد اان لم يحدث أي ماعك من أجل حل هذا المشكل.

يبذل ل ن ووالمعلوم أن البرلمان بغرفتيل يناقش قانون الميزانية مثل ال انون الحا

را جهدا كبيرا ف  هذا الأمرن ولكن ف  نهاية الأمر وبعد الم ادقة عليل تت 

ملوءة مية مالطة التن يذية ف  هذا ال انون مثلما تشاء فالمكحظ أن الجريدة الراال

 بمراايم تحويل الاعتماد من وزارة إلك وزارةن ومن م لحة إلك م لحةن وف 

 لبرلمانضاه انهاية الأمر لانا ندري ما إذا كان قانون المالية يطبق بالشكل الذي ارت

رادة ل بإون تاوية الميزانية فيل نوع من اعمكأم لا؟ ن وف  رأينا عدم ت ديم قان

ولكن م تطا من الجريدة الرامية لمداولات مجلس الأمةن العهدة الأ-البرلمان"ن

 ن 46ن ص 1999-12-13ن ال ادر بتاريخ 04العدد 

جع *أنظر مرباش  ع يلةن مركز مجلس الأمة ف  النظام الداتوري الجزاةرين مر

 .   464اابقن ص 

ية ياق تااءل الدكتور بوزيد لزهاري عن م ير الرقابة البرلمانف  ذات الا .20

مرا أ:"هناك ن طة 2008علك ال ناديق الما ة بمناابة مناقشة قانون المالية لعام 

بتم تتعلق بال ناديق الما ة تم اشالكم من طرا اللجنة الممت ة حول الموضوع فأج

ا عن وماذ العامة للماليةن ولكن أن هناك رقابة مجلس المحاابةن وهناك رقابة الم تشية

ت مداولالم تطا من الجريدة الرامية -الرقابة البرلمانية بالنابة لل ناديق الما ة"ن

ن 2007-12-22ال ادرة ف   04مجلس الأمةن العهدة الثانيةن الدورة المري يةن العدد 

 .  16ص 

 حكيم عزين "جمعيات بورقلة تتااءل عن وجهة أموال الجنوب: الأرقام .21

-07-20مكيير دولار لتنمية شبل معدومة"ن جريدة الشروق اليوم ن  03تجاوزت 

 . 12ن ص2008
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22. Gerar Terrien- Yamina Reynaud- Jean Pierre Reynaud, Finances 

publiques, Foucher, France, 2006/2007, p141-142 . 

-Michel bouvier-Marie/Christine Esclassan- Jean Pierre Lassale, Finances 

Publiques, 9eme édit, L.G.D.G, Paris, 2008, p 53.  

زاةرين الج محمد ال الا فنينيشن الرقابة علك تن يذ الن  ات العمومية ف  ال انون .23

 . 346مرجع اابقن ص 

ن يتعلق ب وانين 2018-09-02مشرخ ف   15-18ال انون العضوي رقم  .24

 . (2018-09-02مشرمة  ف    53المالية ) ج ر عدد 

 

 قائمة المراجع:

 لمؤلفاتا : 

لأموال دور الالطة التشريعية ف  الرقابة علك ا ن 2001 جيهان حان ايد أحمد مليلن -

 .دار النهضة العربيةال اهرة ن العامةن 

اةر الجزمركز مجلس الأمة ف  النظام الداتوري الجزاةرين ن  2013مرباش  ع يلةن  -

 .دار الملدونيةن 

درااة -لدولةلالرقابة البرلمانية علك الايااة المالية ن  2016حاجن أدهم عبد ال ادر ال -

 .دار الجامع الجديدة للنشرن اعاكندريةن م ر  ن م ارنة

 .عيةديوان المطبوعات الجامالجزاةر ن المالية العامةن ن  2013يلس شاوش بشيرن  -

 .دار الملدونيةالجزاةر ن المالية العموميةن ن  2010دنيدن  يح ن  -

- Jacques buisson, 2009 , finances publiques, 14eme edit, Belgique , snel 

grfics, dalloz. 

- Gerar Terrien- Yamina Reynaud- Jean Pierre Reynaud, 2006/2007 , 

Finances publiques, France ,Foucher.  

- Michel bouvier-Marie/Christine Esclassan- Jean Pierre Lassale, 2008 

,Finances Publiques, 9eme édit, Paris , L.G.D.G.  

 الأطروحات : 

  الرقابة علك تن يذ الن  ات العمومية فن   2011/2012محمد ال الا فنينشن  -

ية كلن ال انون الجزاةرين راالة من أجل نيل درجة دكتوراه دولة ف  ال انون العام

 .اةرن الجز ( بن يواا بن مدة01جامعة الجزاةر )الح وق ن 
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 درااة-الرقابة البرلمانية علك الن  ات العمومية 2011/2012جمعاا  جميلةن  -

 ليةنن مذكرة ماجاتير شعبة: الح وق والعلوم الاياايةن تم ص: إدارة وما-م ارنة

 .جامعة أمحمد بوقرةن بومرداسن الجزاةركلية الح وقن 

ن 1996ف  ظل داتور الرقابة البرلمانية علك أعمال الحكومة ن  2006بواالم دنيان  -

 .جامعة باج  ممتارن عنابةن الجزاةر كلية الح وق ن  مذكرة ماجاتيرن

يةن الأجهزة الرقابية علك الميزانية الدور وال عالن  2017/2018اكوت  مالدن  -

 كليةراالة من أجل نيل درجة دكتوراه دولة ف  العلوم تم ص: ال انون العامن 

 .الجزاةر ن تلماان-أبو بكر بل ايدجامعة الح وق والعلوم الاياايةن 

 المقالات : 

ةرن م ال الرقابة البرلمانية علك الميزانية العامة ف  الجزان  2017عزة عبد العزيزن  -

 .جوان 24الاجتماعيةن العدد  منشور ف  مجلة العلوم

  كية"ن ملتواب والدواةر الانتماب" الحكم الرشيد والعكقة بين النن  2003فيرنر باتاتن -

 . كح البرلمان ن جامعة ال اهرةن م راع

"جمعيات بورقلة تتااءل عن وجهة أموال الجنوب:  ن  20/07/2008 حكيم عزين -

 . مكيير دولار لتنمية شبل معدومة"ن جريدة الشروق اليوم 03الأرقام تجاوزت 

- BEN AISSA SAID, 1980 , le contrôle des dépenses  publiques en 

Algérie- revue du centre maghrebin d’etudes et de recherches 

administratives « INTEGRATION » N13. 

  القوانين:  

 82د )جريدة رامية عد 2020داتور الجمهورية الجزاةرية الديم راطية الشعبية لانة  -

 (2020ديامبر انة  30مشرمة ف  

 رالمالية ) ج  ن يتعلق ب وانين2018-09-02مشرخ ف   15-18ال انون العضوي رقم  -

 (.2018-09-02مشرمة  ف    53عدد 

تاريخ ب 28يتعلق ب وانين المالية )ج ر عدد  1984جويلية  7مشرخ ف   17-84ال انون  -

 .(1984جويلية  10

المتضمن تنظيم اعدارة  2007-11-28المشرخ ف   364-07المراوم التن يذي رقم  -

 (.2007-12-02بتاريخ  75المركزية بوزارة المالية )ج ر عدد 

عدد ن الالجريدة الرامية لمداولات المجلس الشعب  الوطن ن ال ترة التشريعية الرابعة -

  .1999ال ادر ف  أكتوبر انة 

 


